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الاربعاء في 7/6/2006
«القوة الثالثة» تتوقع «الخلاف» حول «الانتخاب»‏

	وتجدد المطالبة بحكومة اتحاد وطني

	رأت «القوة الثالثة» ان التسويات التي دخلت على مشروع قانون الانتخاب الجديد لا تعطي حلا ‏شافيا وتوقعت الكثير من الخلافات والمناقشات حول صيغة المشروع مما قد يحول دون مروره في مجلس ‏النواب.‏

	عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية (القوة الثالثة) اجتماعها الاسبوعي في مركز ‏توفيق طبارة، وأصدرت بيانا جاء فيه: ننوّه بالجهد الذي بذلته الهيئة التي كلفت وضع ‏مشروع قانون انتخاب جديد، فجاءت ثمرة عملها جديرة بالمناقشة البناءة. وان الصيغة التي ‏توصلت اليها الهيئة انما هي على سبيل التسوية بين مطالب متعارضة، وبخاصة من جهة بين مطلب ‏المحافظة ومطلب القضاء دائرة انتخابية، ومن جهة ثانية بين مطلب المحافظات التقليدية الخمس ‏ومطلب إعادة النظر في التقسيم الاداري للبلد ومن جهة ثالثة بين مطلب الإبقاء على نظام ‏الاقتراع الاكثري واعتماد قاعدة التمثيل النسبي.‏

	وتابعت: اننا لا نرى في مثل هذه التسويات حلا شافيا. لذا نبدي بعض الملاحظات لا نرى مسوغا ‏لاعتماد نظام مركب من النظامين الاكثري والنسبي اذ يقتضي اعتماد نظام التمثيل النسبي ‏للمقاعد النيابية جميعا وذلك تأمينا لصحة التمثيل الشعبي وعدالته. كما اننا لا نرى ‏مسوغا لتقسيم محافظة جبل لبنان دون سواها دائرتين انتخابيتين لتطبيق قاعدة النسبية. ‏اننا نحبّذ اعتماد لبنان بأسره دائرة انتخابية مع تطبيق قاعدة التمثيل النسبي. وتابع ‏بيان المنبر: اننا نتمنى ان تكون صيغة التصويت التفضيلي في تطبيق التمثيل النسبي بتخويل ‏الناخب الاقتراع من أصل اللائحة التي يختارها لعدد معين من المرشحين على ان يكون نصفهم من ‏المسلمين والنصف الاخر من المسيحيين وذلك تأمينا للاختلاط الفئوي في عملية الاقتراع بحيث لا ‏يقترع كل ناخب لأبناء طائفته حصرا الامر الذي من شأنه تعزيز روح المواطنة ويخفف من ‏طائفية التمثيل النيابي اما في ما يتعلق بالنصوص المقترحة في شأن تنظيم الإعلام والإعلان ‏الانتخابيين فهي تبدو متوازنة وعادلة وهي مقبولة. ورأت انه في حال التوافق على صيغة ‏لهذا المشروع فإننا نقترح تضمينه نصا بحل مجلس النواب على غرار ما كان في قانون الانتخاب ‏عام 1992.‏

	وختم البيان: اننا نتوقع مناقشات وخلافات لا حدود لها حول صيغة القانون والمقترح مما قد ‏يحول دون مروره في مجلس النواب. لذا فإننا نجدّد اقتراحنا بأن تشكل حكومة اتحاد وطني تضم كل ‏اطراف الحوار المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني وربما اطرافا حيوية اخرى بقيت خارج المؤتمر ‏بحيث تغدو حكومة الاتحاد الوطني بمثابة المؤتمر الدائم للحوار الوطني بعد وصول هذا الحوار الى ‏ما يشبه الطريق المسدود. والمهم ان تمنح هذه الحكومة من مجلس النواب استثناء سلطة ‏التشريع في موضوع أوحد هو قانون الانتخاب، بحيث يصدر هذا القانون بمرسوم اشتراعي يطبق ‏فورا.‏

	هكذا نوفر على البلد سجالات عقيمة لا طائل منها.‏


